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:الملخص
في إن القانون الدستوري هو علم یهتم بالدرجة الأولى بوضع قواعد قانونیة تتناول تنظیم السلطة

كل من احترامتنظیم حیاة الجماعات البشریة التي تعیش على أرضها بشكل یضمن فیه و الدولة،
الأوضاع المحیطة بهذه الظروف و باختلافنشأة الدساتیر تختلف أسالیبالطرفین وحمایتها، و 

سواء بالنسبة النشأة، وذلك لأن كل دستور یعتبر ولید الظروف الموضوعیة التي المحیطة به، 
الجزائر كغیرها من دول العالم أصدرت مجموعة من الدساتیر عبر مراحل نشأة أو مضمونه، و ل

استعمالیوم، بسبب 23الذي لم یعمر سوى 1963كان أولها دستور تاریخیة و ظروف معینة،
نوفمبر 22، ثم جاء بعده دستور الاستثنائیةمنه التي تنص على الظروف 59الرئیس للمادة 

، ر لم یحق طموحات التي یسعى إلیهالكن هذا الدستو الاشتراكيالخیار الذي تبنى1976
الاتجاهوتبنى لاشتراكیةاةالإیدیولوجی، الذي تخلى على 1989فبرایر 29فألغي بموجب دستور 

، وبما أن هذا الدستور كانت تشوبه بعض الاقتصادیةو السیاسیة احیة القانونیة و رالي من النیبالل
. ، وقد تولت علیه التعدیلات إلى غایة یومنا هذا1996ع إلى تعدیله سنة النقائص لجأ المشر 

.القانون الدستوري، نشأه الدساتیر، التجربة الجزائریةالكلمات المفتاحیة:
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مقدمة:
و أسمى وثیقة قانونیة في الدولة وقد میز فقهاء القانون الدستوري بین إن الدستور ه

أسلوبین  بارزین في نشأة الدساتیر ، أحدهما یتمثل في الأسلوب غیر الدیمقراطي و هي 
تمثل الصورة القدیمة لنشأة الدساتیر، و من خلال الإسم الذي أطلق علیها یظهر منها 

دستور سواء بشكل كامل أو جزئي ، ومن صور حرمان الشعب من المشاركة في وضع ال
عتباره ابهذا الأسلوب أولا المنحة و الذي یكون فیه إنشاءه بإرادة الحاكم أو الملك وحده ، 

، فملك أو ممثلیهمصدرها  ودون أي مشاركة من جانب الشعب أو صاحب السیادة و 
یتنازل و وثیقة الدستوریة،الحاكم بماله من سیادة یقبل بإرادته المنفردة وحدها منح شعبه ال

وهو یعتبر د أو العقد هناك أسلوب التعاقو بمقتضاها عن بعض سلطاته المطلقة للشعب،
، والشعبیكون بالإتفاق المشترك بین الحاكمدمة بالمقارنة مع أسلوب المنحة و مرحلة متق

ا أن لاولذلك فإن هذا الدستور یكون ولید التعاقد الذي تم بین الإرادتین ، ولكن علین

Abstract :
The constitutional law is a science that focuses on setting legal
rules that regulate the State’s authority and organizes lives of the
people who live on its soil in a way that guarantee respect and
protection for both.
The constitution is the logical result of the circumstances that
surround it, regarding both its creation and content.
Algeria as many others countries, issued a range  of constitutions
during its history within certain circumstances, in fact the first one
was issued in September 1960 and it lasted only 23 days as the
President at that time applied the section no. 59 including
exceptional circumstances.
Then came the Constitution of November 22, 1976 which adopted
socialism as ideology, but it did not succeed in achieving  the goals
it was meant to consequently it was repealed by the constitution of
February 29, 1989 that abandoned the socialist ideology and
adopted liberalism that was applied  in Law, Politics and Economy.
AS this last Constitution was incomplete, the legislator modified it
in 1996, then many other modifications have been succeeding until
now.

Key words: constitutional law, emergence of constitutions,
Algerian experience
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و التعاقد قد حصل نتصور بأن هذا التنازل من جانب الحاكم سواء في أسلوب المنحة أ
ر الضغط الشعبي لاسیما ، فإن ذلك یكون غالبا تحت تأثیبصفة تلقائیة ولكن بالعكس

طیة في نشأة ، أما الأسلوب الثاني فیتمثل في الطریقة الدیمقراالداخلیةنتفاضاتالإالثورات و 
نتخاب االتي یقوم الشعب بما الجمعیة النیابیة التأسیسیة و وفیها أسلوبین أوله، الدساتیر

ینتهي دوهم ضع الدستور نیابة عنه و مجموعة من الممثلین الذین یقتصر مهامهم على و 
الأسلوب الثاني الإستفتاء الشعبي الذي یطلق علیه أحیانا المهمة، و وینقضي بإنجاز هذه

یقة الدستوریة التصویت على الوثرك الشعب في صیاغة و سیسي حیث یشاالإستفتاء التأ
التي ینحصر دورها في إعداد عن طریق الجمعیة التي ینتخبها و ، أيبطریقة غیر مباشرة

. دة الشعب لتعلقها بمستقبل أجیالهالوثیقة، ولكن الإقرار النهائي للوثیقة لابد أن یرتبط بإرا
إستقلالها حاولت وضع ترجاعها لسیادتها و العالم بعد إسالجزائر مثل غیرها من دول و 

، ولكن في المقابل فمند الإستقلال خ القانوني للمؤسسات التي تسیرهامن أجل الترسیدستور
ع إلى یومنا هذا لم تعرف الجزائر دستورا واحد بل مجموعة من الدساتیر إختلفت طرق وض

التي تبنها كل واحد عن سسالأكل دستور عن الدستور الذي یلیه، كما إختلفت المبادئ و 
علیه نطرح ي یلیه و ، ومن ناحیة أخرى تنوعت طرق إنتهاء كل دستور عن الذالأخر

الإشكالیة التالیة : 
هو الأسلوب المعتمد في نشأة الوثائق الدستوریة الجزائریة ؟ ما

وسوف نحاول الإجابة عن هذه الإشكالیة من خلال المطالب التالیة: .
اهیة القانون الدستور ( الدستور ) . المطلب الأول : م

المطلب الثاني : نشأة الدساتیر الجزائریة . 
المطلب الأول : ماهیة القانون الدستوري

الإجتماعیة ف أشكال حكوماتها وتباین مذاهبهاتوجد في جمیع الدول رغم إختلا
كل إختصاصلتي تنظم سلطات الدول المختلفة و والإقتصادیة مجموعة من القواعد ا

، كما تحدد الهدف الذي تصبو السلطات العامة إلى تحقیقه في ممارستها لأعمالها سلطة
ین شكل الدولة ونظام ویطلق على تلك المجموعات الدستور أو النظام الأساسي ، الذي یب

میة خاصة في المجالین القانوني تمثل دراسة القانون الدستوري أهالحكم فیها، و 
وعلیه . )1(العلميو 

رع الأول : تعریف القانون الدستوري (الدستور)الف
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ختلاف ا، وإنما إختلفت أفكارهم بعریف موحد بشأن القانون الدستوريلم یتفق الفقه على ت
، الأمر الذي جعل القانون المذكور هتمامهایها كل فقیه و یعطیها جل النظرة التي یركن إل

ة . یضیق تارة و یتسع أخرى طبقا لوجهات النظر المتباین
: التعریف اللغوي أولا 

أو النظام Etablissementتعني كلمة دستور في اللغة الفرنسیة التأسیس أو التكوین
Institution)2(رغم أن الكلمة ولا یخرج المعنى المقصود بكلمة دستور في اللغة عن ذلك

فإن البعض ، ولهذا امیس العربیة القدیمة كلمة دستور، لم تذكر القو لیست عربیة الأصل
هي تعني لعربیة عن طریق اللغة التركیة، و یرجع أن الكلمة فارسیة الأصل دخلت اللغة ا

لهذا، فإن الكلمة تستخدم للدلالة ضوابطه و نین الملك و الدفتر أو السجل الذي تجمع قوا
من الأسرة والجمعیة ءبتداایقوم علیها تنظیم من التنظیمات على القواعد الأساسیة التي

نتهاء بالدستور العام للدولة . ا، و ابةالنقو 
ومن ثم نتساءل عن معنى القانون الدستوري طبقا للمعیار اللغوي ؟

یمكن القول بأن القانون الدستوري یشمل كل ما یتصل بالدولة في أساسها و تكوینها و 
شكلها ، فكل ما یتعلق بوجود الدولة ومقوماتها و عناصر تكوینها وطرق ممارسة السلطة 
فیها یتدرج تحت مفهوم القانون الدستوري ، ویبدو أن الدساتیر المكتوبة قد أخذت بالمدلول 

حوى نصوصا تتعلق بالسلطات اللغوي للقانون الدستوري ، ذلك أن كثیرا من هذه الدساتیر ت
، بالإضافة إلى نصوص متعلقة بالتنظیم الإداري للدولة وأخرى تحدد القواعد الثلاث

قة بالجنسیة.الأساسیة المتعل
لنصوص تضمن العدید من ا1996نوفمبر 28فالدستور الجزائري الحالي المؤرخ في 

ي تقرر " السلطة القضائیة مستقلة، الت138، منها نص المادة المتعلقة بالسلطة القضائیة
15، كما أن الدستور تضمن الإدارة المحلیة فنص في المادةوتمارس في إطار القانون"

"یمثل الإقلیمیة هي البلدیة والولایة، البلدیة هي الجماعة القاعدیة" جماعاتالمنه على "
سیر الشؤون العمومیة " المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة ومكان مشاركة المواطنین في ت

لجزائریة معرفة الجنسیة ایلي "على ما30نسیة فنصت المادة ، أما بالنسبة للج16المادة 
حتفاظ بها أو فقدانها أو إسقاطها محددة الجنسیة الجزائریة ، والاابكتسابالقانون ـ شروط 

بالقانون " 
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هكذا فإن المعنى اللغوي للقانون الدستوري الذي یعطي مفهوما واسعا له یتعارض مع و 
الوضع العملي للدراسات الجامعیة ، التي لا تتعرض لدراسة القانون الدستوري طبقا لهذا 

الجنسیة من و عات تنظیم السلطة الإداریة ،و السلطة القضائیة،المعنى إذ تستبعد موضو 
،ج مستقلة لها هي القانون الإداريموضوعات دراسات القانون الدستوري، و تخصص مناه

)3(قانون الإجراءات المدنیة، و القانون الدولي الخاص.و 

لدستوري في نحصر البحث في تعریف القانون الدستوري و تحدید معناه في الفقه ااا ولهذ
معیاریین إثنین ، المعیار الشكلي أو( العضوي) و المعیار الموضوعي أو( المادي ). 

: التعریف الشكلي للقانون الدستوري ثانیا
یقصد بالقانون الدستوري طبقا لهذا المعیار هو مجموعة القواعد الواردة في الوثیقة 

قة الدستور من قواعد تعتبر قواعد ، ومعنى ذلك أن كل ما تحتوي علیه وثی)4(الدستوریة 
. )5(دستوریة ، وكل قاعدة لا تتضمنها هذه الوثیقة لا تعتبر دستوریة 

و على هذا المنوال عرف البعض الأخر القانون الدستوري بكونه " علم الدساتیر المكتوبة " 
دة نذكر نتقذه من جوانب عاز على موافقة الفقه الغالب الذي التعریف الشكلي لم یحإلا أن
منها:

ـ هناك دول لیس لها دستور مكتوب و مع ذلك لها دساتیر عرفیة أو قواعد دستوریة 1
مكتوبة في وثائق مختلفة مثل إنجلترا .

تضم كافة القواعد الدستوریة التي قد تكون موجودة في القوانین ـ الدساتیر المكتوبة لا2
العضویة أو غیرها .

، ومن ذلك كالنص المتعلق )6(تكون ذات طبیعة دستوریةـ بعض القواعد الواردة قد لا3
بتنظیم ذبح الحیوانات في الدستور السویسري ، والنص على إعتبار التربیة الدینیة مادة 

، )7(19المصري و هي المادة 1971أساسیة في المناهج التعلیم العام في دستور سنة 
، ذات طبیعة دستوریة فهي مجرد فهذه النصوص لا تعتبر عند جانب من الفقه الدستوري 

توجهات صادرة عن المشرع الدستوري إلى المشرع العادي الذي یجب علیه مراعاتها و 
عمالیة ،و بعبارة أخرى  إن هذه ا یزعم إصدار تشریعات إجتماعیة و الإهتداء بروحها حینم

ا بتنظیم الإجتماعیة للدستور ولا صلة لهالإقتصادیة و سیة و النصوص تحدد الفلسفة السیا
، ولقد تضمنت الدساتیر الجزائریة المختلفة العدید )8(السلطات العامة أو بیان إختصاصاتها

من هذه النصوص . 
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: یلىعلى ما1996قتصادیة نص دستور الإفبخصوص المقومات الإجتماعیة والخلقیة و 
) . 53ـ الحق في التعلیم مضمون (المادة 
) .54لمادة ـ الرعایة الصحیة حق للمواطنین (ا

) . 55ـ لكل مواطن الحق في العمل (المادة 
، واطنین الذین لم یبلغوا سن العمل، والذین لا یستطیعون القیام بهـ ظروف معیشة الم

) . 59والذین عجزوا عنه نهائیا مضمونة (المادة 
.)9(أخد بالمعیار الموضوعيفإن جل الفقه أهمل هذا المعیار و ونظرا لهذه الإنتقاذات 

: التعریف الموضوعي للقانون الدستوري ( المادي ) ثالثا 
laأو المادةle contenuیعتمد هذا المعیار في تعریف القانون الدستوري على المضمون  

matiere أو الموضوعLobjetذة لإصدار بصرف النظر عن الشكل أو الإجراءات المتخ
القواعد التي لها طبیعة دستوریة أیا بناء على دلك یتضمن القانون الدستوري جمیعقواعده و 

كان مصدرها سواء تضمنتها الوثیقة الدستوریة أو نظمت بقوانین عادیة ، أو كان مصدرها 
العرف الدستوري . 

تعریف القانون الدستوري:رابعا
أما تعریف القانون الدستوري فیعرفه موریس دوفرجیه بقوله " القانون الدستوري هو قسم من 

، هي دراسة نون الدستوري إذانظم المؤسسات السیاسیة للدولة دراسة القاالقانون ی
. )10(" سسات السیاسیة بطابعها القانونيالمؤ 

القانون الدستوري هو علم یهتم بالدرجة الأولى یلي "أما الدكتور إسماعیل الغزال فیعرفه بما
اة الجماعات البشریة بوضع قواعد قانونیة تتناول تنظیم السلطة في الدولة ، وتنظیم حی

. )11(حمایتها "فیه إحترام حقوق كل من الطرفین و التي تعیش على أرضها بشكل یضمن 
الفرع الثاني : نشأة الدساتیر 

، وذلك ه النشأةالأوضاع المحیطة بهذالظروف و تختلف أسالیب نشأة الدساتیر بإختلاف
ه، سواء بالنسبة لنشأة أو الظروف الموضوعیة التي أحاطت بلأن كل دستور یعتبر ولید

. مضمونه
، أسالیب غیر دیمقراطیة أسالیب نشأة الدساتیر إلى نوعینیصنف فقه القانون الدستوريو 

، ویرجع هذا التقسیم إلى كون النوع الأول من هذه الأسالیب یعبر عن قراطیةوأسالیب دیم
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رادتین في وضع ، أو على الأقل إشراك الإام على إرادة الشعوب المحكومةإرادة الحك
. )12(الدستور في حین یترجم النوع الثاني تفوق الإرادة الشعبیة و سیادتها على إرادة الحاكم

: الأسالیب غیر الدیمقراطیة في نشأة الدساتیر أولا 
قد میز الفقه بین طریقتین یمكن تصنیفها ضمن الصورة القدیمة لنشأة الدساتیر و وهي تمثل 

هما :یة في نشأة الدساتیر و طالأسالیب غیر الدیمقرا
ـ أسلوب المنحة 1

فیه سلطات الدولة و في هذه الحالة ینشأ الدستور كهبة أو منحة من الحاكم ، یحدد 
یتمتع به الأفراد من حقوق عامة و حریات فردیة ، وقد یمنح الملك ماإختصاصاتها و 

الدستور لشعبه بمحض إرادته و 
الدولة و تقربا منه لرعایاه من باب الحكمة و بعد النظر ، رغبة منه في تنظیم شئونختیارها

شعب یخشى الملك معه الثورة أو ،و قد یصدر الدستور تحت ضغط و إلحاح من جانب ال
، ومن أمثلة الدساتیر التي نشأة بأسلوب المنحة نذكر الدستور الفرنسي )13(نفجارالا

عودة الملكیة إلى فرنسا ، برت" و نابعد إنهیار إمبراطوریة "نابلیون بو 1814الصادر سنة 
یلي:" ماذي أصدره الملك "لویس الثامن عشرحیث تضمنت دیباجة هذا الدستور، ال

نا الوثیقة الدستوریة ابمقتضى سلطتنا الملكیة نمنح لرعای"نحن الملك بإرادتنا الكاملة و 
" التالیة

ور الإیطالي لسنة ، و الدست1889ومن الدساتیر كذلك الدستور الیاباني الصادر سنة 
. )14(1923وكذا الدستور المصري لسنة 1848

ـ أسلوب الهبة (العقد ) 2
في هذه الطریقة ینشأ الدستور بإتفاق بین الحاكم و ممثلي الشعب ، وهنا تبدأ إرادة الشعب 
في الظهور صراحة بجانب إرادة الحاكم فتتفق الإرادتان معا على صدور الدستور ، وتعتبر 

یقة أكثر تقدما من سابقتها لأن الشعب فیها یقطع شوطا من الطریق  إلى هذه الطر 
، ولكن في المقابل علینا أن لا نتصور بأن هذا التنازل من جانب الحاكم )15(الدیمقراطیة 

لضغط الشعبي ، قد حصل بصفة تلقائیة ، ولكن بالعكس فإن ذلك یكون غالبا تحت تأثیر ا
داخلیة ومن أمثلة الدساتیر التي نشأة تاریخیا بأسلوب العقد، الإنتفاضات الولاسیما الثورات و 

حیث أجبر الأشراف وقتها 1215نذكر وثیقة العهد الكبیر التي صدرت في إنجلترا عام 
. )16(، فكانت بمثابة وثیقة دستوریة نشأت بالتعاقد على توقیعهاMAGNA CARTAالملك 
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التعاقد بین نواب الأمة والملك حیث تم 1830كذلك الدستور الفرنسي الصادر سنة و 
ي وضعه النواب دون قید أو "لویس فلیب " الذي أقسم على قبول مشروع الدستور الذ

، علاوة على دستور الیونان لسنة )17(عتلى عرش فرنسا تحت إسم ملك الفرنسیین ا، و شرط
، ومن الدساتیر 1879و دستور بلغاریا لسنة ،1864و كذلك دستور رومانیا 1844

الذي أصدره ملك العراق، 1925لعام الدستور العراقي عربیة التي نشأة بطرق العقد نذكرال
ساسي ، صادقنا على قانوننا الأقرره المجلس التأسیسيعلى ماحیث جاء في دیباجته "بناء

عمول به حالیا والصادر سنة ، وكذلك الدستور الكویتي الم"أمرنا بوضعه موضع التنفیذو 
بین الشعب ممثلا في المجلس بمقتضى تعاقد بین الأمیر و وضعه، إذتم1962

. )18(التأسیسي
لملك أو االعقد ورغم مشاركة ممثلي الشعب و ، علینا أن ننوه بأن أسلوب ولكن في الأخیر

یة ، إلا أنه و على غرار أسلوب المنحة یمثل طریقة غیر دیمقراطالحاكم في إنشاء الدستور
، وهكذا یجعل اة مع إرادة الشعبرادة الحاكم على قدم المساو ، لأنه یضع إفي نشأة الدساتیر

الحاكم شریكا للشعب في السیادة . 
: الأسالیب الدیمقراطیة في نشأة الدساتیر  ثانیا 
من مطلع القرن الثامن عشر ، بدأت الأفكار الدیمقراطیة تنتشر بشكل واسع في اءابتد

للحاكم أو الملك سلم به أن السیادة لم تعد أوساط المجتمعات البشریة وهكذا أصبح من الم
، ولا یجوز أیضا أن تكون موزعة بین الحاكم و بین الشعب ، بل یجب أن تكون وحده

السیادة للأمة أو الشعب وحده ، وما الحاكم و السلطات الحاكمة إلا ممثلین للأمة صاحبة 
ى أن الشعب بما له ، ومن ثم إستقرت المجتمعات عل)19(السیادة ومصدر السلطات جمیعا 

من السیادة الكاملة یجب أن یستقل و ینفرد بإنشاء دستور الدولة، دون أي مشاركة أو 
منافسة لأنه بناء على هذا الدستور سوف یقوم بتفویض السلطات العامة بممارسة الحكم 
بإسمه ، وفي هذا السیاق علینا أن نمیز بین طریقتین تندرجان ضمن الأسالیب الدیمقراطیة 

، و هما . )20(في نشأة الدساتیر 
ـ أسلوب الجمعیة التأسیسیة 1

یابیة تكون مهمتها وضع الدستور ویتمثل هذا الأسلوب في أن ینتخب الشعب جمعیة ن
إقراره فیصدر الدستور بواسطة ممثلي الشعب دون حاجة إلى أي إجراء أخر ، لذلك یعد و 

، ونشیر بأن أول إستخدام )21(لدساتیر هذا الأسلوب من الأسالیب الدیمقراطیة في نشأة ا
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لأسلوب الجمعیة النیابیة التأسیسیة كان في الولایات المتحدة ، حیث تم بواسطتها وضع 
، 1776دساتیر أغلب الولایات الإمریكیة الشمالیة عقب إعلان إستقلالها عن إنجلترا عام 

سلوب في وضع الدستور و بعد ذلك أي بعد إتحاد الولایات الإمریكیة ثم إستخدام ذات الأ
وقد أطلق في أمریكا إسم إتفاقیة أي 1787الإتحادي في فیلادیفیا عام 

CONNENTION ولقد )22(على تلك الجمعیة التأسیسیة المنتخبة التي وضعت الدستور ،
والدستور الیاباني ، 1875و دستور1848أخد بهذا الأسلوب الدستور الفرنسي لسنة 

، 1956ودستور یوغسلافیا لسنة 1947الإیطالي أیضا لسنة الدستور ، و 1947لسنة 
علاوة على دستور الجمهوریة السوریة 

إضافة إلى دستور 1959، ودستور الجمهوریة التونسیة الصادرة سنة 1950لسنة 
. )23(1951المملكة اللیبیة الصادر سنة 

ـ أسلوب الإستفتاء الدستوري 2
یعتبر أكثر سیسي "ذي یطلق علیه أحیانا " الإستفتاء التأإن أسلوب الإستفتاء الدستوري ال

، یشارك الشعب ر ، ففي ظل هذا الأسلوب التأسیسيالأسالیب دیمقراطیة في نشأة الدساتی
، أي عن طریق لدستوریة بطریقة غیر مباشرةفي صیاغة و التصویت على الوثیقة ا

، لكن الإقرار النهائي شروعتي ینحصر دورها في إعداد المالجمعیة التي ینتخبها ، وال
للوثیقة لابد أن یرتبط بإرادة الشعب لتعلقها بمستقبل أجیاله ،و لهذا فإن أسلوب الإستفتاء 

مصیر دستوره الدستوري یتماشى مع قواعد الدیمقراطیة المباشرة  لمشاركة الشعب في إقرار
ل التي أخذت بنفسه ودون حاجة لتدخل أیة وساطة أخرى ، ومن واقع تجارب بعض الدو 

، نجد أن هناك طریقتین یتم الإختیار بینهما بشأن إعداد مشروع الدستور ا الأسلوببهذ
أ ـ الطریقة الأولى : و هي الأكثر رواجا حیث یتم إنتخاب جمعیة نیابیة تأسیسیة ، یقتصر 

ة دورها على إعداد مشروع الدستور و صیاغته فقط ، على أن یتم الإقرار النهائي له بموافق
أغلبیة الشعب عن طریق الإستفتاء . 

منتخبة بل ب ـ الطریقة الثانیة : مفادها أن تقوم بإعداد مشروع الدستور ـ لیس جمعیة 
لها صفة فنیة و م.شكل عابالسلطة التنفیذیة ، أي لجنة شكلتهامجرد لجنة حكومیة فنیة

القانون الدستوري،المختصین في مجال ضائها هم من الخبراء القانونین و لأن غالبیة أع
بعد إتمامها من عملیة تحضیر المشروع یتم إقراره عن طریق الإستفتاء هذه الأخیرة و 

. )24(الشعبي
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المطلب الثاني : نشأة الدساتیر الجزائریة
بصفة عامة تختلف أسالیب نشأة الدساتیر بإختلاف الظروف و الأوضاع المحیطة بهذه 

لید الظروف الموضوعیة التي أحاطت به ، سواء النشأة، و ذلك لأن كل دستور یعتبر و 
بالنسبة لنشأته أو مضمونه ، والجزائر كغیرها من دول العالم أصدرت مجموعة من دساتیر 

عبر مراحل تاریخیة و ظروف معینة و فیمایلي إیضاح ذلك . 
1963سبتمبر 10الفرع الأول : نشأة دستور 

ه الجزائر بعد الإستقلال ، و لطریقة أول دستور عرفت1963سبیمبر 10یعتبر دستور 
، لكن لا نستطیع التطرق إلى )25(وضع هذا الدستور إنعكاسات على الحیاة السیاسیة 

دون التعرض إلى أفكار و إیدیولوجیات الذین صنعوا هذا الدستور 1963مضمون دستور 
الوطني لأنه إقرار لثقافتهم ، حیث الدارس للمناقشات التي دارت في إجتماع المجلس 

) یلاحظ تباین الأراء بشأن النظام الذي سیعتمد 1962جوان 7ماي إلى 27بطرابلس (
علیه مستقبلا ، فإنعدام الإتحاد ووحدة الرأي وكثرة وجهات النظر و تباینها بسبب إختلاف 
ثقافات أعضاء المجلس، فیلاحظ أنه هناك من إقترح نظام برلماني یعتمد على التعددیة 

غیرهم أن النظام الإشتراكي هو الأنسب ، وذهب البعض الأخر لتبني الحزبیة ،ورأى
الإشتراكیة المعتدلة لأنها تتماشى مع القیم الإسلامیة و هناك أیضا من إقترح أسلوب 

، قام المجلس الوطني1962جوان 7لى ماي إ27الإشتراكي المتطرف ، ففي دورة المجلس 
: ـ إعداد سیسي عن طریق الإنتخاب یتولىس تأالذي یمثل مؤسسة برلمانیة بإنشاء مجل

.دستور البلاد ـ تعیین الحكومة 
، المجلس التأسیسي بإعداد الدستورولكن الأمور لم تسیر بهذه الطریقة إذ عندما بدأ

إستحوذ المكتب السیاسي للحزب على هذه المهمة ، بحجة أن المجلس غیر قادر على 
، حات الشعب في العدالة الإجتماعیةستجابة لطمو إستیعاب الموضوع الحقیقي للثورة ، والإ

مستندین في ذلك إلى  لوائح مؤتمر طرابلس ، التي تتكلم عن دور جبهة التحریر الوطني 
كمنظمة طلائیعیة للشعب ، وكلف المكتب السیاسي للحزب لجنة لإعداد المشروع ، ثم 

1963جویلیة 31)للحزب فصادقت علیه بتاریخ ATLASعرضه على ندوة الإطارات(
تم إقراره ، وقد أدى هذا الأمر إلى خلاف مع رئیس في إجتماع في سنیما الماجستیك و 

عرض ، ورغم كل ذلك فقد )26(المجلس التأسیسي السید فرحات عباس الذي قدم إستقالته
، وحصل على موافقة الأغلبیة المطلوبة لأعضائه بتاریخ المشروع على المجلس التأسیسي
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سبتمبر 8عدها تم الإستفتاء على المشروع من قبل الشعب بتاریخ ، وب1963أوت 28
. )27(1963سبتمبر 10، ونال الأغلبیة  قبل أن یتم إصداره بتاریخ 1963

، ام أساسي لبناء الدولة الجزائریةوقد تم الإتفاق على الإختیار الإشتراكي ، وقد إعتمد كنظ
شتراكي ؟ ولكن قد یثور تسأل عن خلفیة إختیار الإختیار الإ

یمكن إرجاع ذلك للعدید من الأسباب ، كرواج و شیوع الفكر الإشتراكي على أساس فكر 
خاصة أن الجزائر كانت متعطشة أنداك لهذه المفاهیم و تحرري یضمن العدالة الإجتماعیة،

إلى جانب تأیید المعسكر الشیوعي للحرب التحریریة ، وكل هذه الأسالیب وغیرها كانت 
. )28(تیار وإنتهاج الإیدیولوجیة الإشتراكیةسببا في إخ

، أي ذلك الدستور الذي یغلب علیه الطابع الإیدیولوجي كان دستور برنامج1963فدستور 
على الجانب القانوني ویعرف في الأنظمة الإشتراكیة، فالدستور في هذه الحالة یكرس 

ها و یكرس أیضا هیمنة ، كما یحدد وسائل تحقیقراكیة و یحددها هدف ینبغي تحقیقهالإشت
الحزب الحاكم  ومع ذلك كله ،فإنه یتناول الجوانب القانونیة المتعلقة بتنظیم السلطة كما 

. )29(یبین حقوق و حریات الأفراد و مجالاتها
فأصبحت بالتالي فكرة الحزب الواحد (جبهة التحریر الوطني ) من الأفكار المحوریة التي 

مثال على ذلك :تبنى علیها الدولة الجزائریة
سیاسة الأمة وتوجه عمل الدولة وتراقب عمل " جبهة التحریر الوطني تحدد 24المادة 

الحكومة " المجلس الوطني و 
تكون ح العمیقة للجماهیر، تهدب هذه و " جبهة التحریر الوطني تعكس المطام25المادة 

رائدها في تحقیق مطامحها " 
یة وتشید الإشتراكیة نجز أهداف الثورة الدیمقراطیة الشعبجبهة التحریر الوطني ت"26المادة 

. )30(" في الجزائر
كان دستور برنامج لكونه یتناول 1963وعلى أساسه یقول الأستاذ بوالشعیر " أن دستور 

ضرورة بناء الدولة الإشتراكیة ، وأهمیة بناء حزب طلائعي یقود المسیرة التنمویة و یوجه 
، ولأن المحافظة على الوحدة الوطنیة ومؤسسات الجمهوریة سیاسة الدولة و یراقبها

ومطامح الشعب الإشتراكیة و مبدأ أحادیة جبهة التحریر الوطني ، مما یضفي على 
الدستور الطابع البرمجي في  مختلف بنوده لترابطها مع بعضها من حیث الأساس الفلسفي 

الدساتیر یجب التنویه ، وفي خضم تناولنا لموضوع )31(وأسلوب الحكم وأهدافها 
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بوجود إرتباط متین بین الدولة بالإستخلاص الذي وصل إلیه بعض الفقهاء إعتبارا
علیه نطرح ن بحصولها على دستور خاص بها ، و الدستور بمعنى أن میلاد الدولة مرهو و 

ة هو أول دستور للجزائر المستقل1963التساؤل التالي : هل یمكننا القول بأن دستور 
، أم أن هذه الأخیرة كانت موجودة حتى إبان المرحلة جد الدولة الجزائریةالذي أو 

، وما دور هذا الدستور إلا أن منحها وجود حقیقي من الإستعماریة من الناحیة الواقعیة
.الناحیة القانونیة

الدول الإفریقیة حاولت إضفاء الصفة التأسیسیة  لدساتیرها یرى الفقیه أندري هوریو بأن "
أن الدول  الإفریقیة التي نالت إستقلالها لم تكن موجودة قبل ظهور دساتیرها، ،بمعنى

، )32(إیجاد هذه الدول " لدول الإفریقیة یتمثل في تأسیس و بعبارة أخرى فإن دور دساتیر ا
وهدا الطرح أكده أیضا الفقه إیبار جوردن   بقوله " إن میلاد الدولة الوقت بالذات الذي 

ول دستور لها ، هذا الدستور یتعین أن یكون جوهریا مثله مثل الدولة تشهد فیه میلاد أ
التي عملت على إنشاءه، هذه الأخیرة ـ في النهایة ـ ماهي إلا مجموعة من الوقائع تم 

إعطاءها تكییف قانوني معین ".
لتي أما الفقیه جلنیك" فقد إعتبر بأن الدولة لا ترقى إلى الحیاة القانونیة إلا من اللحظة ا

. )33(یصبح لها دستور"
، والنتائج التي یقودها إلیها هذا الطرح غیر صائب على الإطلاقنحن من جهتنا نعتبر بأن

هي نتائج نسبیة إلى حد بعید ، ولهذا فإنه من غیر اللائق إعطاء تفسیرات قانونیة محضة 
م الدولة لأصل نشأة الدول أو ـحتى لأصل نشأة الدساتیر لأنه ـ كما هو معروف ـ قیا

یستدعي إجتماع أركانها الأساسیة وهي الشعب و الإقلیم و السلطة السیاسیة ، ولهذا فإن 
الدولة إبان العهدة الإستعماریة (الدولة المحتلة ) رغم عدم وجودها من الناحیة الواقعیة 

، و الدلیل على دلك أن هده الأخیرة لما تحصل على )34(بتوفر ركني الشعب و الإقلیم 
لها نقول أنها إستعادت سیادتها و لا نقول إكتسبت سیادتها ، وهذا یدل أن السیادة إستقلا

التي هي أحد الخصائص الرئیسیة للدولة ، كانت موجودة طیلة هذه الفترات المتباینة أي 
قبل و إبان و بعد الإحتلال بمعنى أخر أن مفهوم الدولة كان حاضر طیلة هذه الفترات ، 

ن أول دستور تحصل علیه هذه الأخیرة هو الذي یمنح لها الوجود من ولهذا فإن إعتبار أ
وكان علینا ان نقول أن هذا الدستور )35(الناحیة الفعلیة هو إستخلاص خاطئ على إطلاقه 

هو الذي یمنحها الوجودأو المیلاد من الناحیة القانونیة لأن وجودها من الناحیة الواقعیة 
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یم و الشعب ، على أن تجمع بین أفراد هذا الشعب یكون مرهونا بإقتران عنصري الإقل
روابط مشتركة ، كروابط اللغة ، الجنس علاوة على الوحدة الروحیة أي وحدة التاریخ 

ووحدة المشاعر ، ووحدة الألام و الأمال .....إلخ . 
أما حصولها على أول دستور لها فهذا یمنحها الشخصیة القانونیة ، لأنه بمقتضى هذا 

تقوم ببناء مؤسساتها الدستوریة التي تتولى تمثیلها على الصعیدین الداخلي و الدستور
الخارجي، و في المقابل لا یمكن للدولة أن تضمن كل هذه الوظائف بدون أن یكون 
لهادستور من الناحیة القانونیة علاوة على دلك فإن التحلیل المقدم من قبل الفقهاء السابقین  

ستخلصوا بأن الدستور یمثل الوثیقة الأساسیة اى حد بعید لأنهم بدو أنه شكلي إلذكرهم ی
. )36(المكتوبة التي تنظم العلاقات العامة مع الدولة 

وهذه النتیجة ننتقدها من زاویتین ، من جهة لأنه حتى في ظل الظروف العادیة یمكننا أن 
هة  أخرى  نجد في بعض الأنظمة دساتیر عرفیة و لیست مكتوبة مثل إنكلترا ، ومن ج

القول بأن حصول الدولة على أول دستور لها في شكل وثیقة مكتوبة  هو الذي یمنحها 
لأنه ینفي في الأخیر العلاقات الحقیقیة الوجود من الناحیة الفعلیة هو تصور مجرد للغایة،

التي تربط بین أفراد هذا الشعب  والتي تواكب حیاة الدول ، كما أنه ینفي بجد القوي 
ة فیها ، والتي كانت سبب في تأطیر و توجیه مصیر الشعوب و المجتمعات طیلة الفاعل

الحقبة الإستعماریة ، هذا الإستخلاص قد ینطبق على بعض الدول لاسیما الولایات 
، والدولة )37(المتحدة ، لكن الأمر لیس كذلك بالنسبة للدول الأخرى لاسیما الجزائر 

1963لإحتلال الفرنسي ، ومن ثم فإن تبنیها لدستور الجزائریة كانت موجودة قبل و إبان ا
یمكن أن نعطیه طابع منشأ للدولة،، بل بالعكس نعطیه طابع كاشف للعلاقات المتفاعلة لا

داخل هذه الدولة ، والتي لازمت حیاتها عبر أحقاب طویلة من السنین و قد عبر الدكتور 
لرأي یشكل على المستوى الذهني نسیب محمد أرزقي عن ذلك بقوله " الواقع أن هذا ا

إمتداد لفكرة الإستكبار العالمي الذي إعتبر الدول المستعمرة مجرد و حدات قبلیة ، علما 
بأن الحقائق التاریخیة و العلمیة تشیر بوضوح إلى أن معظم الشعوب التي تعرضت 

ناصر للظاهرة الإستعماریة كانت منظمة في شكل دول ، وما یستلزم ذلك من توافر الع
. )38(المكونة للدولة 

وعلى أساس ما تقدم یعتقد بأن معظم دساتیر الدول المستعمرة التي ظهرت بعد زوال 
، وإندثرت معالمها بفعل انت أداة لإنبعاث دول كانت قائمةالهیمنة الأجنبیة علیها ، وإنما ك
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ا في قیام الدولة الظاهرة الإستعماریة ، هذا و نشیر إلى أن العملیة التأسیسیة قد تكون سبب
. )39(أو إنبعاثها ، أما في ظل الدولة القائمة فإنها تستهدف تغییر النظام السیاسي فیها فقط"

یوم فقط ، نظرا لإستعمال الرئیس بن 23فإن عمره لم یتجاوز 1963و بالنسبة لدستور 
شعباني و منه التي تنص على الظروف الإستثنائیة ، إذا إستغل تمرد العقید 59بلة المادة 

الخلاف الحدودي مع المغرب ، والنزاع القائم في منطقة القبائل برئاسة حسین أیت أحمد 
، عقب ذلك نص الأمر 1965جوان 19لوقف العمل به ، ودام ذلك إلى أحداث إنقلاب 

عن وقف العمل به إذا جاء في حیثیات 1965جویلیة 10الصادر بتاریخ 182ـ 65رقم 
ما تتم المصادقة على دستور للبلاد فإن مجلس الثورة هو صاحب هذا الأمر مایلي "ریث

. )40(1976السیادة " وعلیه لم یر الدستور النور إلا سنة 
1976نوفمبر 22الفرع الثاني : نشأة دستور 

مبدئیا ، یتعین علینا القول بأن إحترام الشرعیة الدستوریة وضمان إستمراریتها یقتضیان 
یل خلال المراجعة الدستوریة ، فإن كان الراجح أن إعداد مشروع إحترام إجراءات التعد

التعدیل و مناقشة و صیاغته قبل عرضه على الإستفتاء هو من إختصاص البرلمان طبقا 
و التي تنص على " یتضمن إجراء تنقیح الدستور و 1963من دستور 72للمادة 

، إلا )41(ینهما أجل شهرین " تصوتین بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الوطني یفصل ب
من طرف لجنة 1976أن الأمور لم تسر على هذا النحو ، حیث تم إعداد مشروع دستور 

19حكومیة غیر منتخبة و السبب في ذلك یرجع إلى حركة الإنقلاب الحاصلة بتاریخ 
، والتي لم تكن تستهدف الإطاحة بالرئیس فحسب ، بل كانت موجهة 1965جوان 

ا بجمیع المؤسسات التي كانت تعمل بجانبه، و كنتیجة لذلك فقد تم حل للإطاحة أیض
المجلس الوطني و تعویضه بمجلس الثورة الذي یمثل سلطة تشریعیة و لكن أعضاءها لم 
یكونوا منتخبین ، بل من القادة الذین شاركوا في حركة الإنقلاب ، وهكذا وفي غیاب 

الضروري الرجوع إلى الخیار الوحید و هو البرلمان و تجمید العمل بالدستور، كان من
إعداد المشروع الدستوري الجدید من قبل لجنة تأسیسیة بدلا من أن تكون لجنة نیابیة 

، وعقب ذلك إنعقادة )42(1976تأسیسیة الأمر الذي حصل فعلا في شهر أكتوبر من عام 
صداره بتاریخ ندوة وطنیة تحت إشراف الحزب حیث نوقش المشروع وتمت الموافقة على إ

نوفمبر صدر المشروع الدستوري رسمیا وذلك بموجب أمر رئاسي ، 14نوفمبر ، وفي 6
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، فوافق علیه الشعب بأغلبیة 1976نوفمبر 19حیث تم عرضه للإستفتاء الشعبي بتاریخ 
. )44(1976نوفمبر 22، وبذلك أصدر الدستور في الجریدة الرسمیة بتاریخ )43(الساحقة 

أنه قد تم إعداده و صیاغته من طرف 1976لى مشروع دستور ولكن الملاحظ ع
المنظرین السیاسیین للرئیس "بومدین " و لكن مناقشة المشروع جرت في ندوة الإطارات 
الحزب و الدولة ، والغرض من وضع هذا العمل بین أیدي جبهة التحریر الوطني من أجل 

بومدین المجسمة في هذا المشروع مناقشته و إثراءه ، لا یعني أن مصیر إرادة الرئیس 
، بعد )45(سوف تتوقف على إرادة الحزب ، ولكن من أجل إضفاء الشرعیة التاریخیة علیه 

ثبوت إفتقار القائد بومدین للشرعیة الدستوریة ، وخیر دلیل على دلك أن الراحل ، بعد 
اركة القادة قیامه بحركة الإنقلاب فقد توجه نحو السیطرة على الحزب عن طریق توسیع مش

العسكریین ضمن تشكیلة و أعمال الحزب ، وخیر من عبر عن ذلك العقید الطاهر 
بعد سنة وعلى الأكثر سنتین ، لكن بعد رفض زوبیري بقوله " إتفقنا على أن یعقد المؤتمر

بومدین فكرة عقد المؤتمر و القیادة الجماعیة ، وقال في مناسبة : أنا لا أعول على الحزب 
. )46(و إنما على الجیش "أو الشعب

ومن جهة ثانیة نلاحظ بأن الرئیس قد أراد أن یعطي تفوقا واضحا للمیثاق الوطني على 
حساب الدستور ، وهذا التفوق و السمو یظهر من الزاویتین الإجرائیة و الموضوعیة .

أ ـ من الناحیة الإجرائیة 
دساتیر لأن الوثیقة الدستوریة كثیرا من أسالیب المنحة في نشأة ال1976یقترب دستور 

تعبر فعلا عن نوایا و رغبات السلطة الحاكمة دون إشراك الشعب ـ بطریقة مباشرة أو 
، حتى إدا كان الفرق بینهما یكمن في أسلوب الإقرار رمباشرةـ في تحدید مضمون الوثیقةغی

ي لا نجده في النهائي الذي تم عن طریق الإستفتاء الشعبي بالنسبة لدستور،  الأمر  الذ
لإثراءه ثاق الوطني الذي إستغرق تحضیره وصیاغته و أسلوب المنحة ، كل ذلك خلاف للمی

، علاوة على توسیع مشاركة المواطن في العملیة 1976ستور وقتا طویلا مقارنة مع د
التأسیسیة عن طریق إستحداث عدد ضخم من المكاتب على مستوى المصانع و 
المؤسسات و المرافق العامة ...إلخ، من أجل إتاحة الفرصة للمواطن إبداء رأیه في 

بوصفه المشروع من أجل تحقیق أكبر قدر من الإجماع ، ومن ثم من أجل إنجاح المشروع 
. )47(1976الذي یفتقر إلیه دستور يءجسید للدیمقراطیة المباشرة ، الشت

ب ـ من الناحیة الموضوعیة 
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نلاحظ بأن السلطة السیاسیة أرادت أن تجعل من المیثاق الوطني أسمى قانونیا حتي في 
مواجهة الدستور، والسبب في ذلك یرجع إلى أن دور هذا الأخیر یتعلق بتحدید الخطوط 

لعریضة للنظام ، أما المسائل التفصیلیة فهي متروكة للمیثاق بمعنى أخر أن البرامج ا
السیاسیة و الإیدیولوجیة هي محددة بشكل أدق في المیثاق الوطني أكثر من الدستور ، 
حیث تضمن المحاور الكبرى لبناء المجتمع الإشتراكي ووحدة الحزب الواحد ، ووحدة 

الدولة ووحدة السلطة وتعدد الوظائف و تسلسلها في قمتها رئیس القیادة السیاسیة للحزب و 
الجمهوریة ، الأمین العام للحزب ومؤكدا على المبادئ التي لا یجوز التراجع عنها وهي " 

، والحریات الأساسیة للإنسان دین الدولة و الإختیار الإشتراكيالصفة الجمهوریة للحكم ، و 
، وسلامة التراب الوطني قتراح العام المباشر والسريویت عن الإو المواطن ،  ومبدأ التص

للشعب یمارسها عن طریق )، كما أقر أن السیادة الوطنیة هي ملك 195( المادة 
، لهدا أعتبر المیثاق الوطني المصدر )48()" 50، أو بواسطة ممثلیه (المادة الإستفتاء

الدستور) التي تنص من06لسادسة (التفسیري للدستور و دلك بناء على نص المادة ا
"قوانین الدولةو المصدر الأساسي لسیاسة الأمة و المیثاق الوطني هعلى "

السیاسي المعتمد لمؤسسات الحزب و الدولة على جمیع وهو المصدر الإیدیولوجي و 
" وهذا ما )49(المستویات المیثاق الوطني مرجع أساسي أیضا لأي تأویل لأحكام الدستور 

رار المیثاق الوطني كان أسبق من الدستور ، من أجل إعتباره الإطار یبرر أن إعداد و إق
، نذكر منها )50(1976المرجعي بالنسبة له، وقد تم إجراء بعض التعدیلات على دستور

) عن طریق 196ـ 192ـ 91التعدیل الأول وقد تم طبقا لأحكام الفصل السادس ( المواد 
ترام الإجراءات الواردة في الدستور و شمل أي بإح1979ـ 07ـ07في 06ـ 79القانون رقم 

التعدیل مواد تتعلق بمركز رئیس الجمهوریة من حیث  إجراءات إنتخابه و سلطاته وتم 
إدراج بعض الإضافات في القسم الذي یؤدیه ، إلى جانب إنشاء مهام نائب أو نواب 

المسقطة لرئاسة لرئیس الجمهوریة ومهام الوزیر الأول و نوابه ، كما ذكر بعض الموانع 
الجمهوریة ، أما التعدیل الثاني فقد تم طبقا لأحكام الفصل السادس من الدستور عن طریق 

وتتعلق بإنشاء مجلس 190وشمل المادة 1980ینایر 12المؤرخ في 01ـ 80القانون 
محاسبة . 

تم بموجبه إحداث نظام1988نوفمبر 03الأخیر تم بواسطة إستفتاء والتعدیل الثالث و 
الثنائیة في الجهاز التنفیذي و أنشأ نتیجة ذلك : 
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ـ مركز لرئیس الحكومة 
ـ قیام مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان و طرح مسألة التصویت بالثقة فقط و لم یعمل 

بملتمس الرقابة . 
، أما )51(التي تقضي باللجوء لإستفتاء الشعب 4فقرة 111تم هذا التعدیل بموجب المادة 

الوحید الذي فیرى جانب كبیر من الفقه بأن هذا الدستور هو1976دستور عن نهایة
، ثوریة لاسیما الثورة أو الإنقلاب، أي دون اللجوء إلى الحركات الإنتهى بطریقة عادیة

وكان ذلك نتیجة فشل هذه الوثیقة و عجزها عن مواكبة التطورات الحاصلة على المستویین 
لخیار الإشتراكي غیر ملائم تماما، عید الخارجي بدى أن االداخلي و الخارجي ، فعلى الص

نتشار ظاهرة العولمة ، أما على الصعید الداخلي فقد اخاصة مع سقوط القطب الشیوعي و 
لإقتصاد المتذبذب، نقص تركت التجربة الإشتراكیة في البلاد عدة مظاهر للأزمة لاسیما ا

، كل هذه م تسرب الداء البیروقراطية في خض، تدهور علاقة المواطن بالإدار المردودة
المظاهر تمثل الأسباب التي دفعت السلطة للبحث عن حلول جدیدة للدولة ، وهذا ما 

. )52(حصل فعلا على أرض الواقع 
1989الفرع الثالث : نشأة دستور 

، فإنها لم 1989بالنسبة للطریقة التي تم بمقتضاها إعداد و إقرار الوثیقة الدستوریة لسنة 
مثل الإستثناء بالنسبة للقاعدة التقلیدیة المعتمدة في وضع الدساتیر في بلادنا مند ت

الإستقلال ، والمتمثلة في إعداد و صیاغة الوثیقة من طرف هیئة تأسیسیة غیر منتخبة 
من إختیار السلطة التنفیذیة ، والتي تضم حكماء و خبراء و فنیین و مختصین في علم 

، على أن یتولى الشعب ممارسة حقه التقلیدي في الإقرار النهائي القانون الدستوري عادة 
، لكن المشكل المطروح في هذا الصدد یتعلق بمقارنة )53(للوثیقة عن طریق الإستفتاء
،فإذا كان 1976و1963مع تلك المتعلقة بدستور 1989الظروف المحیطة بدستور 

إثراء و صیاغة الوثیقة الدستوریة اللجوء إلى أسلوب الجمعیة التأسیسیة من أجل إعداد و 
في ظل الدساتیر السابقة أمر لا یدعوا للغرابة  في غیاب المجلس النیابي أو البرلمان، فإن 

قد تم إعداده من طرف لجنة حكومیة معینة غیرمنتخبة ، وكان الأفضل أن 1989دستور 
، والسبب في )54(ا تترك هذه المهمة إلى المجلس الشعبي الوطني الذي تم إنتخابه مستحدث

دلك یرجع إلى عاملین أساسین : 
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العامل الأول:
و 1989فبرایر 28المؤرخ في 18ـ 89إن المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 

المتعلق بنشر نص تعدیل الدستور ، توحي بأن الوثیقة الدستوریة المستحدثة تشكل تعدیلا 
ود إضافیة أو ثانویة بالنسبة للنص ، مع أن مضمونها لا یشمل بن1976لدستور 

الأساسي ، بل أنها بالعكس توجهت للقضاء على الأحكام السابقة بشكل نهائي و لإرساء 
قواعد أساسیة جوهریة  من حیث شكلها و مضمونها و الأهداف الموجهة إلیها، هذه 

ن حیث النتیجة الأخیرة تظهر ملامحها بجلاء من خلال التكییف العام للدستور و كذا م
تنظیم السلطات العامة في الدولة ، وعلیه وأمام هذا الكم الهائل من التعدیلات التي مست 
كل الجوانب الدستور ، حتى ماكان منها محظورا تعدیله لایسعنا إلا أن نقر بأننا أمام 

، ذلك أنه حیثما تعدل النصوص و المبادئ )55(دستور جدید و لیس مجرد تعدیل دستوري 
للتعدیل وفقا لأحكام الدستور السري المفعول نكون على حد تعبیر الدكتور غیر القابلة

سعید بوالشعیر" قد إتخدنا موقفا معارضا لما هو قائم رافضین القیود معبرین عن حریتنا في 
إختیار النظام الذي یعبر عن مطامحنا ، ولا یكون ذلك بتعدیل أحكام الدستور وإنما بوضع 

. )56(دستور جدید"
ه الأسباب كلها لجأت السلطة السیاسیة إلى الطریقة الإستثنائیة في إعداد و صیاغة لهذ

الدستور الجدید ، أي طریقة اللجنة التأسیسیة الحكومیة غیر منتخبة ، بدلا من أن تكون 
هیئة تأسیسیة نیابیة أو بالأحرى مجلس نیابي ، وبالرغم من أن هذه الأخیرة كانت لا زالت 

ومع ذلك فضلت السلطة التأسیسیة الطریقة الأولى لأنه لو كنا فعلا أمام ساریة المفعول ،
مجرد تعدیل دستوري فقط ، لكان الأجدر إحترام الأحكام الدستوریة السابقة ، لاسیما تلك 
المتعلقة بإجراءات المراجعة الدستوریة ، ومن ثم كان یتعین أن تتم مناقشة و إعداد و 

139و 192مجلس الشعبي الوطني طبقا للمادتین من طرف ال1989صیاغة دستور 
. )57(، ولیس من قبل هیئة حكومیة 1976من دستور 

العامل الثاني:
إن العامل الثاني الذي جعل السلطة السیاسیة تعتمد أسلوب الجمعیة التأسیسیة بدلا من 

یة طبقا للوثیقة الهیئة المنتخبة أو النیابیة یرجع إلى التكیف العام الجدید للمؤسسات السیاس
الدستوریة المستحدثة ، هذه المؤسسات سوف تبقى ساریة المفعول حتى بعد صدور 
الدستور الجدید أي إلى غایة إنتهاء عهدتها العادیة ، وبالرغم من أن إنتخابها كان بناء 
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على أسس دستوریة ملغاة أو منتهیة و مادام أن طریقة إحداثها لیست هي تلك المنصوص 
، فهي تمثل مؤسسات غیردستوریة على الأقل من الناحیة 1989دستور علیها في 

، ولدینا 1989الشكلیة ومن جهة أخرى لدینا قانون دستوري جدید الذي هو دستور 
مؤسسات سیاسیة لم یتم إنشاؤها طبقا للدستور الجدید ، ومع ذلك فإن النظام الجزائري 

ناقضات لمدة لا تقل عن أربعة سنوات، محكوم علیه أن یعیش في هدا الجو المشحون بالت
لأنه من الناحیة الموضوعیة یمثل نظاما دستوریا جدیدا ، لكن من الناحیة المؤسساتیة فإنه 

، أما بالنسبة لنوع هذا الدستور )58(1976یمثل رواسب و بقایا النظام السابق أي دستور 
ساتیر القوانین "                     ینتمي إلى طائفة د1989فیعتبر العدید من الفقهاء أن دستور 

CONTITION LOIS أي دلك الدستورالذي یقتصر على ذكر الجوانب القانونیة "
نظام الحریات و حقوق الأفراد، المتعلقة بتنظیم السلطة و تحدید صلاحیاتها و تكریس

هذه بذلك تكون مكانة الدستور أسمى في المجتمعات التي تأخد به و غالبا ما تقوم و 
المجتمعات على أساس الدیمقراطیات الغربیة ، وبالتالي هو دستور محاید خال من 

، ویرى الأستاذ فوزي أو صدیق أن الحیاد الموجود في دستور )59(الشحنات الإّیدیولوجیة 
هو حیاد الإتجاه الإشتراكي ، أما بالنسبة للیبرالیة فهو محاید للعدید من الإعتبارات 1989

س التي ترتكز علیها الدیمقراطیات الغربیة مثل تكریس الملكیة الخاصة كإعتناقه للأس
" تقوم الدولة 14" الملكیة الخاصة مضمونة ..."، الفصل بین السلطات المادة 42المادة 

" 40على مبادئ التنظیم الدیمقراطي و العدالة الإجتماعیة " ، إقرار التعددیة الحزبیة المادة 
الطابع السیاسي معترف به ..." وتخلى الدولة عن الكثیر من حق إنشاء الجمعیات ذات 

أما الدساتیر السابقة 1996مهامها الإجتماعیة و الإقتصادیة ،نفس الشئ یقال عن دستور 
فتعتبر دساتیر برنامج ، أي ذلك الدستور الذي یغلب علیه الطابع الإیدیولوجي على 

، فالدستور في هده الحالة یكرس الجانب القانوني و یعرف في الأنظمة الإشتراكیة
الإشتراكیة ، ویحددها هدفا ینبغي تحقیقه ، كما یحدد وسائل تحقیقها و یكرس أیضا هیمنة 
الحزب الحاكم ، مع ذلك كله فإنه یتناول الجوانب القانونیة المتعلقة بتنظیم السلطة كما 

. )60(یبین حقوق و حریات الأفراد و مجالاتها 
سیاسیة التي عرفتها الجزائر تم وقف العمل بالدستور ، ودلك إثر إستقالة لكن بعد الأزمة ال

، ومرت الجزائر بمرحلتین إنتقالیتین إلى 1992ینایر 11الرئیس الشاذلى بن جدید في 
و تنصیب المؤسسات الدستوریة التي نص علیها هذا الدستور، 1996غایة وضع دستور 
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دا عن أحكام الدستور ، و بقي الأمر حتى وخلال تلك المرحلتین أقیمت مؤسسات بعی
عام 1989وهذا یعني توقف العمل بأحكام دستور 1996تاریخ وضع الدستور الجدید عام 

"یمكنه أن 1989من دستور 9فقرة 74عن طریق الإستفتاء بموجب المادة 1996
ام یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة عن طریق الإستفتاء " بعیدا عن إحك

. )61() 165ـ 164ـ163الباب الخاص بتعدیل الدستوري ( المواد 
1996الفرع الرابع : نشأة دستور 

لا یمثل دستورا جدید بل مجرد تعدیل لدستور 1996مبدئیا یتعین علینا القول بأن دستور 
لكن هذا التجمید تعلق 1992من مطلع سنة ذا الأخیر الذي تم تجمیده إبتداء، ه1989
لأحكام المرتبطة بالأزمة السیاسیة و الدستوریة التي شهدتها بلادنا أنداك ، أما ماعدا فقط با

ذلك فقد إحتفظ بنفس أحكام الدستور السابق أو بالأحرى المسائل التي لم تتأثر بالأزمة 
في جمیع الوثائق الأساسیة 1989السیاسیة و الدلیل على دلك التنصیص على دستور 

ي  المفعول من الناحیة مرحلة الإنتقالیة ، مما یعني أنه مازال سار الصادرة خلال هذه ال
لم یتضمن أي نص أو مادة تفید إلغاء دستور 1996، حتى بالنسبة لدستورالموضوعیة

جاء به تدعیم ، وكل مالأساس الذي بني علیه ذلك الدستور، كما أنه لم یهدم ا1989
. )62(هیئات جدیدة ضائیة بصلاحیات و التشریعیة و القالسلطات القائمة التنفیذیة و 

إجراءات هذه العملیة بدقة مراحل و 1989فقد حدددستور أما بخصوص مسألة التعدیل
، ، والإقرار للمجلس الشعبي الوطنيحیث جعل المبادرة من إختصاص رئیس الجمهوریة 

لطریقة أما الإقرار النهائي فهو من إختصاص الشعب یمارسه عن طریق الإستفتاء و هذه ا
هي فعلا 1996ستور الإجرائیة تمثل القاعدة العامة ، لكن الظروف المحیطة بنشأة د

، لأننا أمام سلطات فعلیة أو واقعیة و لكنها لیست قانونیة أو )63(غیر العادیة الإستثنائیة و 
كذا بدلا من رئیس الجمهوریة، و دستوریة لكونها غیر منتخبة ، ویتعلق الأمر برئیس الدولة 

جلس الوطني الإنتقالي بدلا من المجلس الشعبي الوطني مادام أن البرلمان ـ كقاعدة الم
هو الإنتخاب الأمر إنتفى الشرط الجوهري في وجوده و عامة ـ لا تكون له أي معنى إذا

الذي كان كذلك بالنسبة للمجلس الوطني الإنتقالي ، علاوة على أن تشكیل المجلس النیابي 
الدیمقراطیة ، لایتسنى إلا بوجود دستور ساري المفعول یحدد بدقة شروط بالطریقة التقلیدیة 

، مادام أن ذات البرلمان لا یمكن )64(الوظائف إجراءات التشكیل و الإختصاصات و و
الذي یبقي جزء منه ساري المفعول حتى خلال هذه المرحلة ، 1989تنظیمه طبقا لدستور 
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التي تنتظر حلول جدیدة، نه في بدایة التسعینات و ثیرت بشأنظرا للمشاكل الدستوریة التي أ
الأمر الذي كان كذلك بالنسبة للمؤسسة التشریعیة ، كل هذه الأمور جعلت رئیس المجلس 

1996الأعلى للدولة السید لیمین زروال یفضل أسلوب الجمعیة التأسیسیة في إعداد دستو
، )65(وثیقة على الإستفتاء الشعبي بدلا من إناطة هذه المهمة إلى هیئة نیابیة ، تم عرض ال

الأمر الذي أثار جدلا فقهیا حادا حول مدى شرعیة هذا الأسلوب خاصة وأنه أهمل مرحلة 
، 1989لذي یشكل خرقا واضحا لدستور مهمة في مجال إعداد الوثیقة الدستوریة ، الأمر ا

ا التساؤل سلیم الذي بقي إلى غایة المرحلة الراهنة محتفظا بسریان جزء من أحكامه ، هذ
من الناحیة الشكلیة ، لكنه مع ذلك أهمل نقطة مهمة تتعلق بدراسة التفاصیل الموضوعیة 
للمشكلة ، فإذا كانت المؤسسة التشریعیة قد تأثرت بالأزمة السیاسیة التي ظهرت بوادرها 

، فیما یخص هذه المسألة1989ر مستقبلا ، خاصة مع ثبوث عدم نجاعة أحكام دستو 
المنطق أن تتأثر إجراءات التعدیل الدستوري بذلك أیضا نظرا للوظائف التي فمن باب

، خاصة فیما یتعلق بإقرار التعدیل،المؤسسة التشریعیة في هذا الشأنیتعین أن تمارسها
غلب علیه ، ونظرا إلى أن المجلس الوطني الإنتقالي تا إعداد و صیاغة مشروع التعدیلوكذ

، لهذا السبب لا جهاز مؤقت إستثنائي مرحلي وعابركما أنه یمثل ، أكثر التشكیلة السیاسیة
یمكن الإعتماد علیه في عملیة خطیرة جدا و مهمة كتلك المتعلقة بالمراجعة الدستوریة 

الكفاءة بسبب نقص التحضیر و 1989ل دستور ، یحدث ذلك في غضون ثبوت فش)66(
فضل السید لیمین زروال الإستعانة الأمر الذي یدعوا إلى تجنب كل ذلك مستقبلا ، و لهذا 

بهیئة حكومیة تأسیسیة من إختیاره ، یتم إنتقاءها من طرف الخبراء و الحكماء و الفقهاء 
ك ، فإن ما یبرر إنفراد المختصین في مجال القانون الدستوري بشكل أساسي علاوة على دل

،وكذا )67(لفقرة الرابعة ا07إستحواذ السلطة التنفیذیة بالعملیة التأسیسیة تعلق بالمادة و 
و علیه فإن لجوء رئیس الدولة إلى الإستفتاء 1989من دستور )68(الفقرة التاسعة 74المادة

مباشرة لا یمكن إنتقاذه ، لأنه لم یفعل أكثر من أنه إستعمل حقا دستوریا ، لاسیما أن هذا 
رأي الشعب الحق ورد مطلقا غیر مقید بمواضیع معینة و من تم یمكنه إستعماله لأخذ 
، وقد تم )69(حول أي قضیة ، سواء تعلقت بالدستور أو بتعدیله أو بأي موضوع أخرى 

بموجب المرسوم 1996نوفمبر 28إصدار تعدیل الدستور المصادق علیه في إستفتاء 
مؤرخة في 28، جریدة الرسمیة 1996دیسمبر سنة 7مؤرخ في 438ـ 96الرئاسي رقم 

المعمول به إلى غایة یومنا هذا . وهو الدستور1996ـ 12ـ 08
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الخاتمة 
إن الدستور هو أسمى وثیقة قانونیة في الدولة ، وتختلف أسالیب نشأة الدساتیر بإختلاف 
الظروف و الأوضاع المحیطة بهذه النشأة و حسب ظروف كل دولة ، والجزائر مثل غیرها 

راحل تاریخیة و ظروف من دول العالم بعد إستقلالها أصدرت عدد من الدساتیر عبر م
، وقد وضع من طرف جمعیة 1963دیسمبر 10معینة ،و أول دساتیرها كان دستور 

یوم  فقط، وتوقف العمل 23تأسیسیة ، لكن هذا الدستور لم یكتب له الإستمرار حیث بقي 
و الخلاف الحدودي به نتیجة الظروف التي مرت بها الجزائر ، منها تمرد العقید شعباني

59النزاع القائم في منطقة القبائل مما دفع الرئیس إلى إستعمال المادة ب ، و مع المغر 
1963، ولكن بعد زوال الأزمة لم یعد العمل بدستور على الظروف الإستثنائیةالتي تنص 

نهائیا ، وذلك من خلال نص 1963الذي وضع نهایة للدستور 1965إلى غایة إنقلاب 
. 1965خ الصادر بتاری182ـ 65الأمر رقم 

كان هناك فراغ دستوري و لم یوضع دستور جدید إلى غایة 1976إلى 1965من و 
أما عن طریقة وضعه فقد كان من قبل لجنة تأسیسیة منتخبة ، وبدلك وضع من 1976

طرف لجنة غیر منتخبة ، وعرض على الإستفتاء الشعبي للموافقة علیه ، في المقابل 
ن الدستور و المتمثلة في المیثاق الوطني الذي أسس وضعت السلطة وثیقة أخرى أقوى م

الدولة الجزائریة ، ونظام الذي یسیرها حیث أن المیثاق كان أقوى و أكثر أهمیة من 
الدستور الذي من المفروض أنه الأسمى في الدولة ، ولكن بالنسبة لهذا الدستور فقد كانت 

عجزها عن مواكبة التطورات نهایته عادیة ، وذلك نتیجة ثبوت فشل هذه الوثیقة و 
الحاصلة على المستویین الداخلي و الخارجي . 

فعلى الصعید الخارجي بدى أن الخیار الإشتراكي غیر ملائم خاصة بعد سقوط الشیوعیة
، أما على الصعید الداخلي فقد تركت التجربة الإشتراكیة في بلادنا رة العولمةإنتشار ظاهو 

، تدهور علاقة المواطن قتصاد المتذبذب ، نقص المردودیة، لاسیما الإر للأزمةعدة مظاه
، في خضم تسرب الداء البیروقراطي ، كل هذه المظاهر تمثل الأسباب المباشرة بالإدارة

حصل فعلا من خلال وضع دستور التي دفعت للبحث عنحلول جدیدة للدولة ، وهذا ما 
1989قرار الوثیقة الدستوریة لسنة ، أما بالنسبة للأسس التي تم بمقتضاها إعداد و إجدید

فإنها لا تمثل الإستثناء بالنسبة للقاعدة التقلیدیة المعتمدة في وضع الدساتیر في بلادنا مند 
الإستقلال ، والمتمثلة في إعداد و صیاغة الوثیقة من طرف هیئة تأسیسیة غیر منتخبة 
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ینتمي إلى طائفة دساتیر فهو1989من إختیار السلطة التنفیذیة ، أما عن نوعیة دستور 
انونیة المتعلقة بتنظیم السلطة القوانین أي ذلك الدستور الدي یقتصر على ذكر الجوانب الق

تحدید صلاحیاتها وتكریس نظام الحریات و حقوق الأفراد ، لكن بعد الأزمة السیاسیة و 
تاریخ التي عرفتها الجزائر تم وقف العمل بالدستور وبقى الأمر على هذا الحال حتى

، لكن مایلاحظ على هذا الدستور فإنه لایمثل دستورا 1996وضع الدستور الجدید لعام 
، هذا الأخیر الذي تم تجمیده إبتداءا من مطلع سنة 1989جدیدا بل مجرد تعدیل لدستور 

، لكن هذا التجمید تعلق فقط بالأحكام المرتبطة بالأزمة السیاسیة و الدستوریة التي 1992
لادنا أما ماعدا ذلك فقد إحتفظ بنفس أحكام الدستور السابق ،أو بالأحرى المسائل شهدتها ب

التي لم تتأثر بالأزمة السیاسیة الصادرة خلال هذه المرحلة الإنتقالیة ، مما یعني أنه مازال 
لم یتضمن أي نص 1996ساري المفعول من الناحیة الموضوعیة ، حتى بالنسبة لدستور 

، كما أنه لم یتجه إرساء بناء جدید للدولة متمیز عن 1989ء دستور أو مادة تفید إلغا
قواعد الدستور السابق ، بل بالعكس فقد توجه نحو مواصلة معركة البناء المؤسساتي على 

جاء به هو تدعیم المؤسسات الدستوریة القائمة و ضوء هذه الأسس ذاتها ، وكل ما
ركتها الوثیقة السابقة . إستحداث الحلول المناسبة للفراغات التي ت

تاریخها الحدیث عرفت تجارب دستوریة وفي الأخیر نصل إلى نتیجة أن الجزائر عبر
مختلفة ،كل دستور جاء لمواكبة فترة تاریخیة معینة و ظروف معینة إلى غایة أخر دستور 

،لكن هذا الدستور في تعدیل مستمر ودلك بحسب الظروف التي تمر 1996الصادر سنة
البلاد . بها 
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